
الرؤية: قطاع عدل متكامل الأدوار يعمل بكفاءة ونزاهة وشفافية، يحقق العدل والمساواة وسيادة القانون،
ويضمن الحقوق والحريات، ويتمتع فيه الجميع بحق التقاضي والمساواة أمام القانون والقضاء، وحق الوصول إلى

العدالة دون تمييز، بما يتفق مع المعايير الدولية.

الرسالة: تسعى وزاره العدل للمساندة في بناء مجتمع يقوم على قواعد العدالة والمساواة وحماية الحقوق
والحريات، من خلال تعزيز مبدأ سيادة القانون والمساهمة في صياغة وإعداد تشريعات مراعية لحقوق الإنسان،
والفصل بين السلطات واستقلال القضاء وتقديم خدمات عدلية وقانونية بفاعلية، ونشر الوعي القانوني للوصول

الى عدالة ناجزة.

الأهداف الاستراتيجية للوزارة:
الهدف الأول: نظام العدالة قادر على توفير محاكمة عادلة وتقديم خدمات بكفاءة وفعالية. .1

الهدف الثاني: مؤسسات قطاع العدل تتمتع بقدرات وإطار تنظيمي ومؤسسي منسجم ومتكامل الأدوار. .2

البرامج المعتمدة:
الخدمات العدلية والقانونية.

البرنامج الإداري.
موظفين غير موزعين على برامج.

موازنة المواطن لوزارة العدل

 2024 

موازنة وزارة العدل 2024

بلغت موازنة وزارة العدل )23,990,827(شيكل، أي ما نسبته )0.14%( من إجمالي النفقات العامة للموازنة
العامة 2024

النسبة الموازنة البند

55.4% 13,279,394 الرواتب والأجور

5.3% 1,280,596 المساهمات الاجتماعية

15.8% 3,780,837 النفقات التشغيلية

0.6% 150,000 النفقات الرأسمالية

22.9% 5,500,000 النفقات التطويرية

100% 23,990,827 المجموع

بنود موازنة وزارة العدل 2024

ملاحظة: اعتمدت الحكومة الموازنة هذا العام كموازنة طوارئ نقدية، يتم الصرف منها وفق ما يتاح من تدفقات
نقدية على الخزينة.



توزيع موازنة وزارة العدل 2024 تبعاً للبنود / بالشيكل
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النسبة الموازنة البرنامج

59.2% 14,206,021 الخدمات العدلية والقانونية

27.9% 6,683,879 البرنامج الإداري 

12.9% 3,100,927 موظفين غير موزعين على برامج

100.0% 23,990,827 المجموع

توزيع موازنة لوزارة العدل تبعاً للبرامج / بالشيكل

5,500,000
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مؤشرات الموازنة المستجيبة لقضايا النوع الاجتماعي:

- تقود وزارة العمل الجهود الوطنية لإنفاذ غايات الهدف )16( من أهداف التنمية المستدامة 2030، السلام
والعدل والمؤسسات القوية، في مجال إنفاذ العدالة في فلسطين.

- تمكين كافة الفئات المجتمعية للوصول للعدالة، من خلال الخدمات الالكترونية، والمرافق الموائمة لكافة
الفئات المجتمعية، ومن ضمنها ذوي الإعاقة.

تبعا لبيانات كتاب الموازنة العامة، فقد بلغ عدد موظفي وزارة العدل )295( موظفاً وموظفة.

المشاريع التطويرية وموازنتها بالشيكل



ة: مصطلحات هامّ

موازنة المواطن: عبارة عن وثيقة مبسطة للموازنة العامة الخاصة بوزارة العدل بحيث تلخص سياسات
ن المواطن وتوجهات وأولويات الوزارة لسنة قادمة معبر عنها بالأرقام الواردة في الموازنة المعتمدة، وتمكّ
من التعرف على كيفية توزيع النفقات التشغيلية والتطويرية على وزارة العدل، وبرامج الوزارة المختلفة،

وبذلك يستطيع المواطن متابعة الإنفاق الحكومي على وزارة العدل.
النفقات التشغيلية: النفقات اللازمة لتشغيل الوزارة وهي جزء من النفقات الجاریة مثل: كهرباء، میاه،

محروقات، السفر والمهمات....
النفقات التطويرية: وهي النفقات التي لها طبيعة تختلف عن النفقات الجارية من حیث العمر الافتراضي

والعائد من النفقة، وتمول من موازنة السلطة ومن المانحين.
النفقات الرأسمالية: وهي ما تنفقه الحكومة "الوزارة" لامتلاك الأصول الثابتة والمخزون )مباني، أراضي،

المعدات، المركبات... الخ(.
النفقات الجارية: تشمل الرواتب والأجور والعلاوات والنفقات التشغيلية والتحويلية للوزارات والمؤسسات

العامة والأجهزة التنفيذية الأخرى لدولة فلسطين.
برنامج موظفين غير موزعين على برامج: هو برنامج خاص بموظفي المحافظات الجنوبية "قطاع غزة".

عتبر الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي أداة تخطيط مالي ذات الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي: تُ
أبعاد اقتصادية واجتماعية، تساعد الحكومة في إدماج منظور النوع الاجتماعي عند إعداد وتنفيذ الموازنة
العامة، وذلك بهدف التأكد من تخصيص الموارد المالية المتاحة بطريقة عادلة وهادفة الى إلغاء التمييز
القائم على أساس النوع الاجتماعي في أسلوب تقديم الخدمات الحكومية، وبما يلبي الاحتياجات المحددة لكل

من النساء والرجال، البنات والأولاد، والفئات المهمشة في المجتمع.

moj.pna.ps :الموقع الالكتروني
info@moja.pna.ps :البريد الالكتروني

الهاتف: 022987662 )+970(       
فاكس: 022957106 )+970(      

/https://www.facebook.com/ministry.of.justice.palestine :صفحة الفيسبوك

بيانات الاتصال بوزارة العدل:

http://moj.pna.ps/
https://www.facebook.com/ministry.of.justice.palestine/
https://www.facebook.com/ministry.of.justice.palestine/

